كان كلامنا المتقدم في رد الاستدلال على لزوم الاتصال بين الإيجاب والقبول، لأن الإيجاب والقبول من التوابع، والتي هي بمثابة الكلام الواحد، كالمستثنى والمستثنى منه، فلابد من التعاقب والاتصال بينهما.
وقلنا: إن هذا الكلام ليس بسديد على نحو إطلاقه، نعم هناك قوة الترابط بين المستثنى والمستثنى منه، ولكن الأمر ليس على هذا النسق وعلى هذه الشاكلة في بقية التوابع، ونحن نقبل في بعض التوابع دون بعضها الآخر، مثلاً في التوكيد الذي مر عليكم، لابد من الاتصال بين المؤكِّد والمؤكَّد، أيضاً إذا كان هناك موضوع ومحمول، ونحن نقصد أيضاً الربط المؤكد بين المحمول والموضوع، فلا يسوغ الفصل بينهما بفاصل يزيل هذا الربط، أما في بقية التوابع فالأمر فيها سهل، كما في الوصف مع الموصوف مثلاً، لأن الكلام يصح، عندما نقول جاء زيد، وله أوصاف متعددة، حتى لو جئنا به مجرداً عن جميع أوصافه فالكلام صحيح، ولو أردفناه مقرنين لبعض الأوصاف دون بعضها، فالكلام أيضاً صحيح.
ثم بعد ذلك أيضاً حاولنا أن نرد الأمثلة التي جاء بها الشهيد (يرحمه الله)، وقلنا: إن بعض الأمثلة فيها تأمل واضح، فما جاء به كتدليل على لزوم الربط ليس في محله، ومن أوضح ذلك التتالي الذي ادعاه بين الاستتابة والفورية في التوبة، قلنا: إن الفورية في التوبة ليست بمترتبة على الاستتابة، بل هي واجب فوري مستقل بذاته على من ارتد، يعني حتى لو لم يستتاب من قبل أحد، عليه هو أن يرجع إذن إلى الحق، كما هو واضح، ثم ختمنا الكلام بالتدليل على أن لزوم الفصل ليس بظاهر، واستدللنا على ذلك بخبر سهل بن زياد، ثم أوردنا تأملاً اشويه نعم بحثنا في ذلك التأمل.
كان هذا هو خلاصة ما تقدم، كلامنا في هذا اليوم في تحقيق لصاحب نهاية الدراية، السيد جعفر المروج (يرحمه الله)، وهذا طبعاً علم من الأعلام، حتى كان الأستاذ الشيخ الوحيد (يحفظه الله) يعبر عنه بهذا التعبير، يقول: هذا بقية السلف، ويعني يعتني به عناية كبيرة ويجله إجلالاً عظيماً، هو طبعاً ما تصدى للمرجعية، لكن كما لا يخفى عليكم يعني هناك أناس في رتب المراجع، ولكنهم لا يتصدون للمرجعية، منهم هذا السيد جليل القدر وعظيم المنزلة السيد جعفر، وله ذرية طيبة موجودة في قم من الأعلام، ماذا يقول هذا السيد؟ يقول: نعم..
وما أدري هذا التحقيق هل هو له، أم نقله ولكن لم ينسبه إلى القائل، لأنه في بعض الأحايين يعني يتسامح الأعلام في ذلك، أو قد يضيف عليه شيئاً قليلاً، يعني أصل المطلب ليس له، ولكن يضيق عليه بعض المحسنات، فلا ينسبه إلى أصل صاحبه، يعني إلى المحقق الأصلي الذي أورد القاعدة لهذا المطلب، وإذا تريدون يعني آتي لكم بشواهد على ذلك، أبين لكم، تشوفون كثير من التحقيقات الأصولية للمتأخرين من أين مأخوذة؟ من بدائع الأصول للميرزا حبيب الله الرشتي، بدائع الأصول موجود، لكن اشويه يحطون عليها تحسينات، يعني لما ترجع إلى المطلب تشوفه أين؟ حق صاحب البدائع الميرزا حبيب الله الرشتي، لكن فيه تتمات وإضافات جميلة على أصل المطلب، لكن أصل المطلب ما ينسب إلى الميرزا الرشتي (يرحمه الله)، وإن كان هو من أعاظم علمائنا المحققين، والجهابذة الكبار، ولكن ما يقولون والله قال هذا الميرزا حبيب الله، يمكن هو طبعاً في مصاف المتأخرين من الأعلام بتحقيقاته، ولكن تشوفون يدور مثلاً في الألسنة المحقق الكمباني، النائيني، فلان فلان، لكن ما فيه دوران على الألسنة للميرزا حبيب الله الرشتي، مع أن الكثير من التحقيقات لهذا العلم الجهبذ.
هذا كشاهد يعني، قصدي أني أقول هذا التحقيق الذي أورده السيد جعفر المروج الجزائري، هل هو تحسين وتطوير أو هو من بنات أفكاره؟ قد يكون من بنات أفكاره، وقد يكون أخذ أصل المطلب فطوره.
...
حق الكلام حق، موجود في شرحه على المكاسب...
...
لا، ما كتبته، لكن موجود يعني في نفس المطلب هذا.
قال (قدس الله نفسه الزكية)، يقول: عندنا عناوين متعددة، لما نقول لابد من الاتصال أو أن الاتصال والموالاة ليست بشرط، يكون نلتفت إلى وجود عناوين متعددة، إذا فهمنا هذه العناوين، قد نقول بلابدية الاتصال في بعض الأحايين وقد لانقول، من هذه العناوين المتعددة العهد، هل أن البيع هو مجرد تعهد نفساني؟ العهد هو ماذا؟ التزام من طرف واحد في الحقيقة، ولهذا قيل إن البيع يتحقق بالإيجاب وحده لا شريك له، قول يعني من الأقوال، فبناءً على أن العقد هو العهد، أو العهد المؤكد، فمن الواضح إذا قلنا إن هذا الالتزام النفساني القلبي الذي هو نقل الملكية من لدن الموجب في الحقيقة، ذاك كأنه ماذا؟ يعني تتمة، ليست بجزء أصيل من العقد، واضحة لنا الفكرة؟ لأنه خلنا نعبر بتعبير حديث، كأن أصل العقد يتحقق بنسبة تسعين بالمائة بالإيجاب، وعشرة بالمائة بالقبول، فنقول الكل أو الجزء الأكبر من العقد قد تحقق بالإيجاب، الذي هو شنهو؟ العهد، أو العهد المؤكَّد، فهذا يقول من الواضح، خصوصاً على المباني القائلة أنه يعني العقد يتحقق بالإيجاب، بعد ما نحتاج نقول إنه لابد من ماذا؟ من القبول، يعني القبول سواءً تحقق هذا كشرط، لكن كشرط مكمل، سواء تحقق بالاتصال أو بالانفصال، ليس مقوماً، الأصل تحقق ماهية العقد.
طبعاً فيه إضافات وإكمالات من عندي أنا، يعني أبين المطلب الذي أفاده هذا السيد الجليل، فإذن عرفنا على هذا الوجه الأول لايشترط الاتصال، الاتصال بين الإيجاب والقبول ليس بشرط.
المعنى الثاني: أو النحو الثاني للعقد، العقد ما هو؟ يقول: يراد بهذه المبادلة المالية بين الطرفين، ما يراد بها العهد، يراد بها العقد، العقد غير العهد، العقد أصلاً لوحظ فيه التقوم من طرفين، من متعاقدين، وهذا العقد هو ربط بين التزامين، التزام من لدن الموجب، والتزام آخر من لدن القابل، وهذا الذي شرحناه بأنه نقل لملكيتين ومبادلة بين مالية، فكل من الطرفين يملك ويتملك، غير أن أحدهما تمليكه استقلالاً والآخر بالتبع، الذي شرحناه فيما تقدم..
هذا على هذا، إذا قلنا إن المبادلة المالية بين الطرفين يراد بها العقد، والعقد لا يتحقق إلا من التزامين بين المتبادلين، مالكي المالين، لأن كلاً منهما يبدل ملكيته، يبدل الملكية هذه إلى ملكية غيره، غير أن الموجب يبدل استقلالاً وذاك بالتبع، كما قلنا، لأن ذاك الاستقلال شيسوي؟ يتملك، ثم يملِّك، هذا يملِّك ثم يتملَّك، الذي شرحناه فيما تقدم، طبعاً يقول هذا السيد الجليل، ماذا يقول؟ يقول: بناءً على هذا الوجه استظهر الكثير منهم، يعني من الجهابذة، من الفقهاء، باعتبار أنه كما لاحظنا العقد هو التزامان من لدن ملتزمين، استظهر هؤلاء بأن الالتزامين يقتضيان الاتصال بين التمليكين، التمليك الاستقلالي من لدن الموجب، والتمليك التبعي من لدن القابل، لكن هو يقول السيد: حتى لو قلنا إن المبادلة المالية هي العقد، وأن العقد هو التزامان من لدن ملتزمين، أحدهما بالاستقلال والآخر بالتبع، فهذا لا يدلل على لزوم الاتصال، لأن الالتزامين يتحققان حتى مع الفصل كما هو واضح، لأن نحن المدار على تحقق الالتزامين، سواءً، طبعاً ليس الفصل الطويل الذي يخل، لكن الفصل المتعارف هذا ما فيه مشكلة يعني، ما يشترط الفورية نعم، يعني أنت الآن بعت، وبعد يومين ثلاثة قال لك: أنا اشتريت، ما فيه مشكلة هذا، ليس بعد سنة يجيء، لكن هذه الأزمنة هذه لعلها لا بأس بها عرفاً.
لكن السيد هذا يقول: متى نقول لا بأس بها عرفاً؟ بشرط أن يكون الالتزام من لدن الموجب الذي ملك بالاستقلال نعلم ببقائه على حاله، لابد من بقائه، يعني نعلم ببقائه مستمراً، مو بعدين يجيء ويقول: صح قال: بعتك الكتاب بعشرة دراهم، وأنت ما اشتريت، لكنه قد يكون هذا في السوق يبيع ويشتري، جاء غيرك، هو شاف الكتاب، قال له: أتبيعه بخمسة عشر درهماً، هو كان سيبيعه بعشرة، فباعه على ذاك الثاني، أنت ما اشتريت، قال لك بعت، فتجيء أنت بعد يومين تقول اشتريت الكتاب من عندك، يقول لك ماذا؟ في الصيف ضيعت الحليب، خلاص أنا بعت، هو اللبن، لكن نحن جبناه يعني حتى نلفت الانتباه، فيقول إنه متى لا يكون الانفصال مخلاً بالعقد أو بعقدية العقد؟ إذا كان الالتزام من لدن الموجب باقٍ على حاله، أما إذا شككنا في بقائه، أو كذا، بعد ما نجيء نحن نقول، نحن الآن قبلنا، يعني اشترينا الكتاب الذي أمس رحنا في السوق شفنا هذا واحد يريد أن يبيع الكتاب أو يبيع السيارة أو كذا، قال: هذه السيارة بخمسة عشر ألف ريال، بعت للمشتري منكم، ما أحد اشترى، جاء واحد شاف السيارة، قال: أتبيع السيارة بعشرين ألف ريال؟ قال له: تفضل، بعناك على بركة الله، وأصلاً ما سمع ذاك أصلاً، باع السيارة، نجيء نحن يوم ثاني نقول له: اشترينا، هذا واضح، يقول لأنه انتهى، يعني زال الموضوع، متى يكون الفصل غير مخل؟ في حال بقاء الالتزام، واضحة لنا الفكرة؟ ماذا يقول هذه السيد جعفر (يرحمه الله)؟
....
خلنا نشوف له نفس النتيجة أو تختلف اشويه أو كذا..
فيقول: عندئذٍ نقول هذا الانفصال هذا..
لا، الذين يقولون إنه يشترط الفورية، يقول لك: لا، حتى لو باقي التزام، إذا فيه فصل، جئت أنت يوم ثاني وكذا، ما يتحقق هذا، لابد يصير عند الإيجاب جديد، فورية، ولذلك حتى بعض القدماء قال هكذا أصلاً، الإمضاء الموجود من لدن الشارع، القدر المتيقين فيه هو العقود الفورية، البقية هذه، (أوفوا بالعقود)، (تجارة عن تراض)، هذه ما تشمل مع وجود الفصل، يعني أنت تجيء يوم ثاني، حتى لو أن ذاك قال لك بعت، أنت تقول له اشتريت في اليوم الثاني، لابد يعني ينشئ الإيجاب من جديد، واضحة لنا الفكرة هذه؟ يقول: لا ما يحتاج السيد، ما دام باقي ذاك الالتزام لايشترط فيه.
....
العقود اللازمة قطعاً يعني فيها أو أنه الأظهر اشتراط التلفظ، كما مر علينا هذه المبنى.
الأمر الثالث: أصلاً نحن أين نبحث؟ مهمة البحث التي تفيدنا، لأن عليها المدار، هي مسألة البيع كعنوان مستقل، هل هذا العنوان المستقل يقتضي الاتصال بين الإيجاب والقبول؟ خلنا من سائر العقود، نحن كلامنا في البيع بخصوصه، هل له وحدة مستقلة تقتضي الاتصال بين الموجب والقابل؟ يعني عندما يقول البائع: بعتك الكتاب بعشرة دراهم، لابد أن يقول المشتري قبلت، أو لا، نحن كلامنا، خلنا من العقود الآن، لأن المهم ماذا؟ البيع، المدار على البيوع، يقول السيد (يرحمه الله) : هذا البيع راح يأتي فيه الكلام السابق الذي قلناه، إما أن نستدل عليه بقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) فيصير عقداً، والعقد يأتي فيه ما تقدم، وإما أن نقول إن البيع هو مصداق لـ (تجارة عن تراض)، فإذا قلنا إنه مصداق لـ(تجارة عن تراض)، أيضاً يأتي فيه الكلام الذي نحن اشويه دققنا فيه النظر، قلنا هذه التجارة عن تراضي هل هي عنوان لا يصدق إلا على العقود، أو لا، هو عنوان يصدق حتى مثلاً على غير العقود؟ قيل التجارة عن تراضي عنوان يصدق حتى على غير العقود، ولكن نحن شككنا في صدقه على غيره، وإن كان قالوا الإنسان يتجر، وتجارة عن تراضي حتى بالحيازة، يحوز، والناس يرضون، المجتمع الذي يعيش فيه، عندما تروح مثلاً في مفازة، وتحوش شيئاً من هذه المفازة، البر يعني، فما، كل المجتمع راضٍ بذلك.
...
لا، عقد، الإيجارة عقد مثل البيع بالضبط، نحن استشكلنا في صدق التجارة عن تراض كعنوان مستقل، ممكن في موارد جزئية كالحيازة التي قيل بها، لكن أين الحيازة؟ الحيازة هذه موارد يعني نادر الحيازة، خاصة في زماننا هذا، أول، أين الإنسان يحوز الآن؟ الأشياء كلها بالعقود، وحتى في الأزمنة السابقة، الحيازات قليلة جداً يعني، يعني المهم في معاملات الناس هي العقود، فالظاهر العقود، إذا نرجع نقول المهم هو العقود، فيرجع الخلاف عوداً على بدء، يعني نقول هذا العقد، أي عقد، هل يشترط فيه الاتصال أو لا يشترط؟ إذا قلنا بتحقق ماهية العقد من دون اتصال، كما هو واضح، يعني نحن نناقش في أن هذه الماهية تتحقق أو لا تتحقق؟ لأن راح يجيئنا كلام الشيخ الأعظم (يرحمه الله) الذي هل هو تحقيق له أو نقله عن الشهيد (يرحمه الله) الذي قال: إن كل مركب له وحدة اتصالية إذا انفصلت بعض أجزائه عن بعضها الآخر أخل ذلك بوحدته الاتصالية، وبما أن الإيجاب والقبول، يعني يتركب منهما العقد، فإذا انفصل القبول عن الإيجاب، فزالت الوحدة الاتصالية، راح يجيئنا هذا الكلام الذي تقدم، فالظاهر يعني واحد: ما عندنا شيء اسمه (تجارة عن تراض) كعنوان مستقل، إلا في النوادر، بل نوادر النوادر، كالحيازة، التي يرضى الناس، لمن حاز ملك، يعني كمفهوم عقلائي، وأقره الشارع، لكن ليس هذا الذي الله يخاطب الناس به، (تجارة عن تراض)و (أوفوا بالعقود)، لا، يقصد معاملات الناس، نحن معاملات الناس لابد أن نمعن النظر فيها، هل يشترط الاتصال بين طرفي العقد أو لا يشترط؟ نقول: حسب الظاهر أنه في كل شيء بحسبه، في بعض الأحيان لعل تحقيق هذا السيد الجليل السيد المروج (يرحمه الله) في محله، يعني يقول: إذا باقي الالتزام، حتى ولو تحقق الفصل، وكان الفصل طويلاً، ما دام الالتزام باقٍ، ومعلوم من لدن الطرفين، فحتى لو اتصل به القبول، فلا بأس بذلك، لأن عنوان العقدية كماهية مركبة تتحقق، وهذا كلام صحيح، متين، يعني فيه متانة، بل ودقة، ونحن نشوف الآن حتى عندنا الآن متعارف، إذا واحد مثلاً أراد أن يبيع سيارته أو كذا، وقال: أنا سأبيعها بعشرة آلاف ريال، اليوم، وأنت وإياه، وجئت له اليوم الثاني، وأنت عارف أنه يعني هو سيبيعها على واحد منكم كأصدقاء، وقال: الذي سيجيئني أنا بايع ترى، جئت له في اليوم الثاني قلت له: اشتريت، خلاص انتهت القضية، هو باقي على التزامه يعني، ما يحتاج يقول لك بعتك مرة ثانية، يحتاج أو ما يحتاج؟ لأن الالتزام هذا باقي، لكنه لو جئت له وقلت له: أنا اشتريت، قال لك، مثل ما قلنا: في الصيف ضيعت الحليب، يعني ترى أنا هذه الصفقة انتهت، بعت السيارة على غيرك، وبمبلغ أوفر وأكثر، أنت ما راح تداعيه، لأنه أصلاً زال التزامه، كما قال هذا السيد الجليل..
....
نحن الآن، هذا ليس عقداً فضولياً..
....
الآن ليس الكلام، الكلام على العقد الفضولي مستقل، نحن كلامنا في الاتصال وعدم شسمه.
...
خلنا الآن نتمم هذا المطلب، حتى نرجع للعقد، في العقد الفضولي له كلام مستقل على حدة، فالكلام الذي قاله هذا السيد الجليل في محله.
وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
